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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، الذي أحالھ إلیھ السید رئیس الحكومة رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس
الدستوري في 8 مایو 2015، بعد ترتیب الآثار القانونیة لقرار المجلس الدستوري رقم 14/950 م.د، الصادر بتاریخ 23 دیسمبر 2014، وذلك

قصد البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصول 75 و132
و134 (الفقرة الأخیرة) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/950 م.د، الصادر بتاریخ 23 دیسمبر 2014 بشأن دستوریة القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون
المالیة الذي صرح بمقتضاه "بأن مسطرة إقرار التعدیلات المدخلة على المواد 21 (الفقرة الأخیرة) و27 (المقطع الخامس من البند "أ" من الفقرة

الأولى) و69 و70، وما تنص علیھ مادتاه 6 (الفقرة الأخیرة)   و52 (الفقرة الأخیرة)، غیر مطابق للدستور"؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:
حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت

في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ؛

ثانیا– فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حیث یتبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، في صیغتھ المعدلة قصد ملاءمتھ مع
قرار المجلس الدستوري رقم 14/950 م.د المذكور، جرى التداول في مشروعھ في المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 29 ینایر2015 طبقا لأحكام
الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 6 فبرایر 2015، وتمت المداولة والمصادقة
علیھ من طرف ھذا المجلس بتاریخ 10 أبریل 2015، أي بعد مضي عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بالمكتب المذكور، كما تداول في شأنھ مجلس

المستشارین وصادق علیھ بتاریخ 28 أبریل 2015؛

وحیث إنھ، یتبین من الرجوع إلى محضر الجلسة العامة لكل من مجلس النواب المنعقدة بتاریخ 10 أبریل 2015 ومجلس المستشارین المنعقدة
بتاریخ 28 أبریل 2015، أن المجلسین صوتا على المادتین 6 و52 (الفقرة الأخیرة) المعدلتین، وعلى تثبیت التعدیل المدخل على المواد 21 (الفقرة
الأخیرة) و27 (المقطع الخامس من البند "أ" من الفقرة الأولى) و69 و70 المتعلق بتغییر الجدولة الزمنیة لدخول مقتضیات القانون التنظیمي حیز

التنفیذ، كما صوتا على النص برمتھ بنفس الصیغة؛

وحیث إن عرض أي قانون من جدید على البرلمان، إثر تصریح المجلس الدستوري بعدم مطابقة بعض مقتضیاتھ للدستور، تملیھ ضرورة الامتثال
لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستوریة "تلزم كل السلطات العامة وجمیع الجھات

الإداریة والقضائیة"، مما یقتضي من المشرع ملاءمة المقتضیات المصرح بعدم دستوریتھا  مع قرار المجلس الدستوري في الموضوع؛



وحیث إنھ، لئن كان لیس في الدستور ما یحول دون قیام الحكومة وأعضاء مجلسي البرلمان – بمناسبة عرض مشروع القانون من جدید على ھذا
الأخیر– بإدخال تعدیلات جدیدة على باقي المواد التي صرح المجلس الدستوري بعدم مخالفتھا للدستور، فإن ھذه الإمكانیة، المتاحة للحكومة
ولأعضاء البرلمان على السواء، لا یترتب عنھا لزوما إعادة مناقشة تلك المواد والتصویت علیھا مادة مادة، مع مراعاة أن نص مشروع القانون

یتعین التصویت علیھ في الجلسة العامة برمتھ اعتبارا لما طرأ على بعض مقتضیاتھ من تعدیلات؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون مصادقة البرلمان على الصیغة المعدلة للقانون التنظیمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالیة مطابقة للفصلین
84 و85 من الدستور؛

ثالثا- من حیث الموضوع:

حیث إن الدستور ینص في فصلھ 75 على أنْ یحدد قانون تنظیمي شروط تصویت البرلمان على قانون المالیة، وطبیعة المعلومات والوثائق
والمعطیات الضروریة لتعزیز المناقشة البرلمانیة حول مشروعھ؛

وحیث یتبین من فحص مواد ھذا القانون التنظیمي، مادة مادة، أنھا إما مواد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتھا للدستور بموجب قراره
رقم 14/950 م.د المشار إلیھ أعلاه،   أو مواد معدلة للملاءمة مع ھذا القرار؛

Iـ في شأن الأحكام التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور:

حیث إن القانون التنظیمي رقم 130.13 سبق التصریح بمطابقة كافة مواده للدستور باستثناء المادتین 6 و52 (الفقرة الأخیرة) منھ؛  

وحیث إنھ، والحالة ھذه، لا مجال لإعادة فحص دستوریة أحكام المواد التي سبق التصریح بمطابقتھا للدستور، إعمالا للحجیة المطلقة التي تكتسیھا
قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور؛

IIـ في شأن الأحكام المعدلة:

  في شأن المادة  6

حیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة یتمثل في حذف ما كانت تتضمنھ فقرتھا الأخیرة من أنھ "لا یمكن تعدیل المقتضیات الضریبیة والجمركیة
إلا بموجب قانون المالیة"، مما یجعلھا في صیغتھا المعدلة مطابقة للدستور؛

  في شأن المادة 52 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة تم تعدیلھا بالتنصیص على أنھ "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارین تحال إلى مجلس
النواب، في إطار القراءة الثانیة، الصیغة التي صوت علیھا مجلس المستشارین بالرفض، للبت فیھا"؛

وحیث إن ھذه الصیغة المعدلة تمثل إعمالا لما قضى بھ المجلس الدستوري في قراره رقم 14/950 م.د المذكور، مما تصبح معھ مطابقة للدستور؛

لھذه الأسباب :

أولا- یصرح بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، وكذا التعدیلات المدخلة على مادتیھ 6 و52 (الفقرة
الأخیرة) مطابقة للدستور؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الاثنین 29 من رجب 1436 (18 مایو2015)

 

الإمضاءات :

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین       لیلى المریني        أمین الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور         محمد أمین بنعبد الله     

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


